
478086 - اتفقوا على الأجرة بعملة أجنبية لكن الشركة تعطيهم بالعملة المحلية بسعر البنك لا

السوق!

السؤال

أعمل بشركة أجنبية، لها فرع في بلدي، وكنت أتقاضى راتبي بعملتي المحلية، ولكن مع غلاء الأسعار وعدم زيادة
الراتب، طالبنا الإدارة الأجنبية بمراعاة ذلك، فقامت بمعادلة راتبنا بعملتها، وسمت الراتب وحددته، وتوافقنا على

ذلك؛ لأن عملتهم مستقرة، وعملتنا يوميا تفقد قيمتها، فلو كنت أتقاضي في بلدي مثلا ١٠ آلاف، فقد حددوا ألفا من
عملتهم الرائجة القوية، وعليه إذا حدث أي شيء في الأسعار نصعد ونهبط مع عملتهم القوية، الشركة تلجأ إلى

تحويل الراتب بشكل شخصي مع وسيط؛ لأن سعر البنك يقل ٢٥٪ تقريبا، ولكنها تعطينا نحن بسعر البنك، وتحتفظ
لنفسها بالفرق.

فهل من حق الشركة أن تحتفظ بالفرق بين سعر البنك والسعر الآخر لنفسها؟

الإجابة المفصلة

( المائدة/1، ودِ قُ وا بِالْعُ فُ نُوا أَوْ ينَ آمَ ا الَّذِ هَ ا أَيُّ يجب في عقود الإجارات الوفاء بالأجرة المتفق عليها؛ لقوله تعالى: )يَ
م( رواه أبو داود )3594( وصححه الألباني في “صحيح هِ وطِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: )المُ

أبي داود”.

: ثَلاَثَةٌ أَنَا الَ اللَّهُ : )قَ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نِ النَّبِيِّ صَ ، عَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وروى البخاري )2227( عَ
لَمْ نْهُ وَ فَى مِ وْ تَ اسْ ا فَ يرً رَ أَجِ أْجَ تَ لٌ اسْ جُ رَ ، وَ نَهُ أَكَلَ ثَمَ ا فَ رًّ لٌ بَاعَ حُ جُ رَ ، وَ رَ ى بِي ثُمَّ غَدَ طَ لٌ أَعْ جُ : رَ ةِ امَ يَ مَ القِ وْ مْ يَ هُ مُ صْ خَ

.) هُ رَ طِ أَجْ عْ يُ

وا طُ : )أَعْ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ رَ رضي الله عنهما قَ مَ دِ اللَّهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وروى ابن ماجه )2443( عَ
( صححه الألباني في “صحيح ابن ماجه”. هُ قُ رَ فَّ عَ جِ لَ أَنْ يَ بْ هُ قَ رَ يرَ أَجْ الأَجِ

قال المناوي في “فيض القدير” )1/562(: ” فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة، فالأمر بإعطائه قبل جفاف عرقه،
إنما هو كناية عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل؛ إذا طلب، وإن لم يعرق، أو عرق وجف ” انتهى.

والوظائف جميعا تدخل في “إجارة الأشخاص”.

ثانيا:
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إذا تم الاتفاق على أن الأجرة )الراتب( بعملة أجنبية كالريال مثلا، فيجب الوفاء بذلك، فإن كان لا يمكن إرسال
الريال إلى بلدك، وكان إرساله بالعملة المحلية ينقص قيمته، فهنا طريقان:

1-استلامه بالريال في بلد الشركة، عن طريق وسيط أو وكيل أو فتح حساب هناك.

2-تحويله إلى بلدك بعملة أخرى كالدولار.

فمن شاء ذلك من الموظفين كان على الشركة تلبية طلبه، وعدم إلجائه إلى استلامه من البنك بالعملة المحلية؛ لأن
التحويل بالدولار لا يضر الشركة، ولا يكلفها فوق التحويل بالريال، ولما في ذلك من نفع الموظف.

وإذا كانت الشركة تحول الريالات بوسيلة غير البنوك، بحيث تصل الريالات إلى بلدك، وجب تسليم الموظف راتبه
بالريال، ولم يجز إعطاؤه مقابلها جنيهات بسعر البنك؛ لما في ذلك من البخس والظلم وأكل المال بالباطل؛ فلا

مجال هنا لتربّح الشركة من رواتب الموظفين التي صرفت لهم.

فإذا قال القائم على ذلك: إن البديل أن تحول لكم الريالات إلى البنك بالعملة المحلية، فلا تستفيدون زائدا على ما
أدفعه لكم.

قيل له: إن البديل الذي لا بخس فيه هو أن تحول الريالات إلى البنك بالدولار، وبه يحصل الموظف على حقه دون
بخس، ولا ضرر فيه على الشركة.

والله أعلم.
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